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  :الملخص

ي
، وهذه الوظى ى ي التنفيذ بيع مال المدين، وتقسيم حصيلته على الدائني 

ي يقوم بها قاضى
فة الحساسة لقضاء التنفيذ لا يخفى على القارئ الكريم أن من أهم الوظائف الت 

ى والمدين. لذلك، ي مصلحة الدائني 
ى
 منه نحو تحقيق أفضل نتيجة ممكنة تصب ف

ً
ة ومتعددة؛ سعيا اك القطاع  تحتاج إلى إجراءات كثي  سعى المنظم السعودي إلى إشر

، وهو من ت ي
ي شعة الخدمة المقدمة وجودتها. ومن ضمن مقدمي الخدمات: وكيل البيع القضائ 

ى
ي بعض أعمال قضاء التنفيذ؛ للمساهمة ف

ى
قع عليه مسؤولية الخاص ف

ي الأنسب امات  .ما تتطلبه عملية البيع من مزادات، وتسويق، وإعلانات؛ للبحث عن المشي  ى لذلك، جاءت فكرة هذا البحث، والذي جعلته تحت عنوان: الي 

اماته الموضوعية والإجرائية الإيجابية  ى ي التعرف على الي 
ى
. ويركز هذا البحث ف ي النظام السعودي والفقه الإسلامي

ى
ي ف

ي النظام والفقه وكيل البيع القضائ 
ى
والسلبية ف

، حيث توصلت إلى نتائج، من أبرزها: أن ي ضبط أعماله،  الإسلامي
ى
ي بشقيها: الشكلىي والموضوعي ساهمت ف

امات الملقاة على عاتق وكيل البيع القضائ  ى الالي 

ي سبيل تحقيق الغاية
ى
من قضاء التنفيذ، وهو  وتحقيق الغاية من إسناد الخدمة إليه بالشكل المطلوب. كما أوصيت فيه بالعناية بموضوع الاستعانة بالقطاع الخاص ف

 .فعيل دور مقدمي الخدمات، وتكثيف الدورات التدريبية لمزاوليها، وتحديث التعليمات والتعاميم باستمرارشعة الإنجاز، وت

 

امات الكلمات المفتاحية: ى ي ،بيع ،وكيل ،الي 
 .قضائ 

 

 

 

Abstract: 

It is no secret to the honorable reader that one of the most important tasks carried out by the execution judge is selling the 

debtor’s property and dividing its proceeds among the creditors. This sensitive function of the enforcement judiciary requires 

many and multiple procedures. In an effort to achieve the best possible result that is in the interest of the creditors and the 

debtor. Therefore, the Saudi regulator sought to involve the private sector in some implementation justice work. To 

contribute to the speed and quality of the service provided. Among the service providers: the judicial sales agent, who is 

responsible for the auctions, marketing, and advertisements required by the sales process; To search for the most suitable 

buyer. Therefore, the idea of this research came, which I titled: Obligations of the judicial sales agent in the Saudi system 

and Islamic jurisprudence. This research focuses on identifying its positive and negative substantive and procedural 

obligations in the Islamic system and jurisprudence. It reached results, the most prominent of which are: that the obligations 

imposed on the judicial sales agent, both formal and substantive, contributed to controlling his work and achieving the goal 

of assigning the service to him in the required manner. I also recommended that attention be paid to the issue of seeking 

assistance from the private sector in order to achieve the goal of the implementation judiciary, which is speed of completion. 

Activating the role of service providers, intensifying training courses for its practitioners, and constantly updating 

instructions and circulars. 
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المقدمة
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين، وعلــى 

آلــه وصحبــه أجمعــن. وبعــد:

لا يخفــى علــى القــارئ الكــريم أن مــن أهــم الوظائــف الــي يقــوم بهــا قاضــي التنفيــذ بيــع 
مــال المديــن، وتقســيم حصيلتــه علــى الدائنــن، وهــذه الوظيفــة الحساســة لقضــاء التنفيــذ 
تحتــاج إلى إجــراءات كثــرة ومتعــددة؛ ســعياً منــه نحــو تحقيــق أفضــل نتيجــة ممكنــة تصــب 
في مصلحــة الدائنــن والمديــن. ولأن هــذه المهمــة تحتــاج إلى جهــود كبــرة، وإعمــالًا 
للمــادة 93 مــن نظــام التنفيــذ، الــي تقضــي بإعطــاء وزارة العــدل صلاحيــة الترخيــص 
والتنظيــم لإســناد بعــض خدمــات التنفيــذ إلى الأفــراد والقطــاع الخــاص،)1( فقــد أصــدرت 
مقدمــي خدمــات  ومــن ضمــن  التنفيــذ.)2(  تتعلــق بمقدمــي خدمــات  الــوزارة لائحــة 
التنفيــذ المنصــوص عليهــم: وكيــل البيــع القضائــي، ومهمتــه تتمحــور في تســهيل تصــرف 

محكمــة التنفيــذ عندمــا تقــرر بيــع بعــض الأصــول، أو تنفيــذ بعــض الأحــكام.

وهــذه الخطــوة المتعلقــة بإشــراك القطــاع الخــاص في بعــض أعمــال قضــاء التنفيــذ لا 
شــك أن لهــا فائــدة كبــرة تســاهم في ســرعة الخدمــة المقدمــة وجودتهــا، ومهمــة وكيــل 
البيــع القضائــي مهمــة رئيســة في إجــراءات التنفيــذ، وتتطلــب درجــة عاليــة مــن الخــرة 
والمرونــة في ســبيل تســهيل عمليــة بيــع الأصــول الثابتــة والمنقولــة، وتقــع عليــه مســؤولية 
مــا تتطلبــه عمليــة البيــع مــن مــزادات، وتســويق، وإعــان؛ للبحــث عــن المشــري 

الأنســب، ونحــو ذلــك مــن مســؤوليات. 

مــن هــذا المنطلــق جــاءت فكــرة هــذا البحــث، والــذي جعلتــه تحــت عنــوان: التزامــات 
وكيــل البيــع القضائــي في النظــام الســعودي والفقــه الإســامي.

سائلًا المولى الكريم التوفيق والسداد، والصواب والرشاد، وبالله التوفيق.

أهمية البحث
تكمن أهمية موضوع هذا البحث في أمور متعددة، من أهمها:

أن إشــراك القطــاع الخــاص في بعــض أعمــال قضــاء التنفيــذ يســاهم في ســرعة .1	
إعطــاء الحقــوق لأصحابهــا، وإضفــاء طابــع الإنجــاز فيــه.

أن بيــان التزامــات وكيــل البيــع القضائــي في النظــام الســعودي، ومعرفــة موقــف 	.2
التدريــب  عمليــة  ويســهل  أعمالــه،  ضبــط  يســاهم في  منهــا  الإســامي  الفقــه 

لممارســة هــذا العمــل مــن الراغبــن فيــه.
أن تحدي�ـد الالتزامــات المتعلقــة بوكيــل البيــع القضائــي، وجمعهــا في بحــث واحــد، مــع 	.3

تأصيله�ـا فقه�ـاً ونظام�ـاً، ودع�ـم ذل�ـك بالدلي�ـل الش�ـرعي يزيده�ـا ق�ـوة وصلاب�ـة ووضوح�ـاً.
أن إبراز هذه الالتزامات في النظام السعودي -على وجه الخصوص- يساهم في 	.4

تيســر الرقابة على أداء الممارســن لهذه المهمة من الجهات ذات الاختصاص.

أهداف البحث
أسعى في هذا البحث إلى أهداف متعددة، ومن أهمها ما يلي:

التعرف على التزامات وكيل البيع القضائي نظاماً وفقهاً..1	
إبــراز أحــكام هــذه الالتزامــات، وإظهارهــا للمعنيــن بهــا، ومــن ثم بيــان دورهــا في 	.2

خدمــة قضــاء التنفيــذ.

)1( ينظر: نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 53 وتاريخ 13/8/1433ه, المادة 93.
وتاريــخ   2268 رقــم  العــدل  وزيــر  بقــرار  الصــادرة  التنفيـ�ذ  خدم��ات  مقدم��ي  لائحـة�   )2(

. 20/8/1443هـــ

مشكلة البحث
لا ريــب أن قضــاء التنفيــذ بالمملكــة العربيــة الســعودية يســعى لأن يكــون منجــزاً، 
بحي��ث لا تبقـى� القضاــيا فيهــ معلقـ�ة لوق��ت طوي��ل، م��ع أنه��ا -بطبيعتهــا- ســندات 
وأحــكام نهائيــة، فــكان لا بــد مــن إيجــاد وســيلة تســاهم في مســاعدة المحاكــم التنفيذيــة 
في الإســراع بإنج��از م��ا يرده��ا م��ن طلبــات. وهــذا مــا دعــا الــوزارة إلى إصــدار لائحــة 
تس��تعين فيهاــ بالقطـ�اع الخــاص في بعــض أعمــال قضــاء التنفيــذ، ومــن ضمــن أفــراد 
القط�ـاع الخ�ـاص: وكيــل البيــع القضائــي. وتكمــن مشــكلة البحــث في النظــر في مــدى 
فاعلي��ة الالتزامـا�ت الموضوعي��ة والشـ�كلية الـتي اشــتملت عليهــا اللائحــة في ســبيل 
تحقيــق الغايــة الــي اســتعين بــه مــن أجلهــا، واقــراح مــا مــن شــأنه المســاهمة في تفعيلهــا.

لــذا، رأيــت أن أقــوم -بعــد الاســتعانة بالله- بدراســة التزامــات وكيــل البيــع القضائــي؛ 
إســهاماً في تحقيــق العدالــة، وحفظــاً للحقــوق، وكشــفاً لمواطــن القصــور والنقــص -إن 

وجــدت-، مــع اقــراح تصحيحهــا.

الدراسات السابقة
بمــا أن نظــام التنفيــذ ولائحتــه التنفيذيــة لم يعطيــا تفاصيــل كثــرة تتعلــق بوكيــل البيــع 
القضائــي، وإنمــا اكتفيــا بمنــح الــوزارة صلاحيــة الاســتعانة بالقطــاع الخــاص فيمــا يتعلــق 
ببعــض أعمــال قضــاء التنفيــذ. وبمــا أن لائحــة مقدمــي خدمــات التنفيــذ صــادرة 
مــا أمكنــي الاطــاع  فإنــي لم أجــد -حســب  البحــث والاطــاع  حديثــاً. وبعــد 
عليــه- بحثــاً يتعلــق بهــذا الموضــوع. وهنــاك دراســة للباحــث في مســألة تتعلــق بوكيــل 

البيــع القضائــي يمكــن الإشــارة إليهــا فيمــا يلــي:

العنوان: وكيل البيع القضائي طبيعته وحقوقه في النظام السعودي والفقه الإسلامي.

نوع الدراسة: بحث محكم.

اسم الباحث: صالح بن محمد الهمامي.

المؤسسة العلمية: مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية.

سنة الدراسة: المجلد )21(، العدد الثاني، عام 1445هـ/2023م.

وق�ـد احتــوى علــى الحديــث عــن الطبيعــة النظاميــة، والتكييــف الفقهــي لوكيــل البيــع 
النظــام  القضائــي في  البيــع  عــن حقــوق وكيــل  القضائــي. كمــا تحــدث بالتفصيــل 

الإسـلامي. والفقـ�ه  السـ�عودي 

التعريــف  في  البحــث  هــذا  مــع  إليهــا  المشــار  الدراســة  اتفقــت  الاتفــاق:  جوانــب 
النظامــي والفقهــي لوكيــل البيــع القضائــي. كمــا اتفقــت مــع هــذا البحــث في الإشــارة 

إلى مسـ�ألة حكـ�م البيـ�ع في المـ�زاد العلـني في الفقـ�ه الإسـلامي إجمـ�الًا.

جوانــب الاختــاف: تختلــف الدراســة المشــار إليهــا مــع هــذا البحــث اختلافــاً جوهــرياً 
يمكــن إيضاحــه فيمــا يلــي:

أولًا: الموضــوع الرئيــس للدراســة المشــار إليهــا يتعلــق بالطبيعــة النظاميــة والتكييــف 
الفقهــي لوكيــل البيــع القضائــي، مــع الحديــث عــن حقوقــه النظاميــة والفقهيــة. أمــا 
البحــث فيتحــدث عــن الالتزامــات الموضوعيــة والشــكلية الإيجابيــة والســلبية  هــذا 
لوكيــل البيــع القضائــي نظامــاً وفقهــاً، ولا يخفــى علــى القــارئ الكــريم مــدى اختــاف 

الموضوعــن عــن بعضهمــا. 

ثانيــاً: إشــارة إلى الاتفــاق في جزئيــة حكــم البيــع في المــزاد العلــي في الفقــه الإســامي 
فهــو اتفــاق يفرضــه ســياق الحديــث في كلٍّ مــن الدراســتين، إلا أنــه عنــد تنــاول موقــف 
الفقــه الإســامي في كلٍّ منهمــا فهــو يختلــف عــن الآخــر، حيــث إن الدراســة المشــار 
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إليهــا قمــت باســتعراض حكــم البيــع في المــزاد العلــي، ثم أوردت حقــوق وكيــل البيــع 
القضائــي عنــد ممارســته هــذه الوظيفــة. أمــا في هــذا البحــث فقمــت باســتعراض حكــم 
البيع في المزاد العلني، ثم أوردت الالتزامات الموضوعية والشــكلية الإيجابية الملقاة على 

عاتــق وكيــل البيــع القضائــي في الفقــه الإســامي، وهــذا اختــاف جوهــري بينهمــا.

منهج البحث
قام هذا البحث على المنهج الاستقرائي، والتحليلي، ويتضح من خلال ثلاثة جوانب:

الأول: المنهج العلمي وأسلوب الكتابة:

1. قمت باستقراء أكبر قدر ممكن من مصادر البحث ومراجعه.

2. بــدأت بتعريــف المصطلحــات في اللغــة، ثم في النظــام الســعودي، ثم في الفقــه 
الإســامي. 

3. قمــت بتصويــر المســألة تصويــراً واضحــاً قبــل بيــان حكمهــا؛ حــى يتحقــق الهــدف 
مــن بحثهــا، ثم قمــت ببيــان تكييفهــا القانــوني والفقهــي، كلٌّ في موضعــه.

4. التزمــت بعــرض المســألة في النظــام الســعودي، وفي الفقــه الإســامي، مبتــدئاً 
بالنظــام، ثم بالفقــه الإســامي.

5.كتبــت المعلومــات بأســلوبي مــن خــال نقــل المعلومــة مــن المصــدر بالمعــى، لا علــى 
حرفيــة النــص، إلا إذا تطلــب المقــام ذكــر الــكلام بنصــه.

الثاني: منهج التوثيق والتهميش في البحث: 

كان كما يلي: 

1. عزو الآيات بذكر اسم السورة، ورقم الآية في متن البحث.

2. خرجت الأحاديث الواردة في ثنايا البحث وفق الآتي:

أ. الإحالــة إلى مصــدر الحديــث؛ بذكــر اســم المصــدر، والبــاب، والجــزء، والصفحــة، 
ورقــم الحديــث -إن وجــد لــه رقــم-.

ب. عنــد ورود الحديــث، أو الأثــر في صحيــح البخــاري، وصحيــح مســلم، أو في 
أحدهمــا، اقتصــرت عليــه في التخريــج.

الســنن  ج. عنــد عــدم ورود الحديــث، أو الأثــر في الصحيحــن، وهــو في كتــب 
الأربعــة، أو في أحدهــا، اقتصــرت في تخريجــه علــى مــا ورد فيــه مــن كتــب الســنن، 

وذكــرت حكــم علمــاء الحديــث عليــه.

د. عنــد عــدم ورود الحديــث، أو الأثــر في الصحيحــن، ولا في الســنن، قمــت بإخراجــه 
حســب مــا يتيســر مــن كتــب الســنة الأخــرى، وذكــرت حكــم علمــاء الحديــث عليــه.

3. قمــت بتوثيــق المــواد النظاميــة بذكــر اســم النظــام، ورقــم المــادة، وأدوات إصــدار 
النظــام، وتاريــخ صــدوره، عنــد أول ورود لــه في البحــث، ثم اكتفيــت بعــد ذلــك باســم 

النظــام، ورقــم المــادة في المواضــع التاليــة. 

4. قمــت بتوثيــق الأقــوال الفقهيــة مــن الكتــب المعتمــدة في كل مذهــب -حســب 
الاســتطاعة-.

5. قمت بتوثيق المعاني اللغوية أوردته من معاجم اللغة.

6. قمــت بتوثيــق المعــاني الاصطلاحيــة الــواردة في البحــث مــن كتــب المصطلحــات 
المختصــة بهــا, أو مــن كتــب أهــل الفــن الــذي يتبعــه هــذا المصطلــح.

7. عــزوت نصــوص العلمــاء وآراءَهــم لكتبهــم مباشــرة, ولم ألجــأ للعــزو بالواســطة 
البحــث -ولله الحمــد-. خــال 

8. عنــد ذكــر المرجــع أو المصــدر ذكــرت مــا يتعلــق بــه مــن معلومــات، وفــق نمــط 
التوثيــق المعتمــد بالمجلــة، وذلــك بذكــر: اســم الكتــاب كامــاً, اســم المؤلــف كامــاً, 

الجــزء والصفحــة. 

9. في حالــة نقــل قــول، أو رأي بالنــص قمــت بوضــع النــص المقتبــس بــن علامــي 
اقتبــاس هكــذا »....... »، وبيّنــت المصــدر في هامــش أســفل الصفحــة.

10. أمــا في حالــة النقــل بالمعــى، فاكتفيــت بالإشــارة إلى المصــدر، أو المرجــع في 
النــص، مســبوقاً  تنصيــص حــول  الســابقة، دون وضــع علامــي  الهامــش بالطريقــة 

بكلمــة ينظــر:.

لعناويــن  الأبجــدي  الترتيــب  البحــث بحســب  آخــر  المراجــع في  ترتيــب  11. كان 
المراجـ�ع.

12. بيّنت معاني الألفاظ والمصطلحات الغريبة باختصار، بما يجلي غموضها.

الثالث: الناحية الشكلية ولغة الكتابة, وراعيت فيه الأمور الآتية:

1. ضبــط الألفــاظ الغامضــة والغريبــة بالشــكل، وبخاصــة الــي يترتــب علــى عــدم 
ضبطهــا حــدوث شــيء مــن اللبــس, أو الاحتمــال.

2. الاعتنــاء بصحــة المكتــوب, وســامته مــن الناحـــية اللغويــة، والإملائيــة، والنحويــة، 
ومراعاة حســن تناســق الكلام، وسلاســة الأســلوب.

3. العناية بعلامات الترقيم، ووضعها في أماكنها الصحيحة.

4. اتبعت في إثبات النصوص المنهج الآتي:

 ... :أ. وضعت الآيات القرآنية بين قوسين مميزين, على هذا الشكل

ب. وضعت الأحاديث النبوية بين قوسين عاديين, على هذا الشكل: ))....(( 

ج. وضعت نصوص المواد النظامية بين قوسين مميزين بهذا الشكل: ]...[

د. وضعت النصوص الأخرى بين علامتي تنصيص, على هذا الشكل: »...«.

هـ. وضعت خاتمة في نهاية البحث تشمل أهم النتائج والتوصيات.

و. عملت قائمة المصادر والمراجع مرتبة وفق الترتيب الأبجدي بعناوين المراجع.

خطة البحث
جاء الحديث عن الموضوع في هذا البحث في تمهيد، ومبحثين، وهي كالآتي:

التمهيد: تعريف مصطلحات عنوان البحث. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الالتزام في اللغة، والنظام السعودي، والفقه الإسلامي.

المطل��ب الثاــني: تعريــف وكيــل البيــع القضائــي في اللغــة، والنظــام الســعودي، والفقــه 
الإســامي.

المبح��ث الأول: التزامــات وكيــل البيــع القضائــي الإيجابيــة في النظــام الســعودي والفقــه 
الإســامي. وفيــه مطلبــان:

المطلب الأول: التزامات وكيل البيع القضائي الإيجابية في النظام السعودي.

المطلب الثاني: التزامات وكيل البيع القضائي الإيجابية في الفقه الإسلامي.
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المبح��ث الثــاني: التزامــات وكيــل البيــع القضائــي الســلبية في النظــام الســعودي والفقــه 
الإســامي. وفيــه مطلبــان:

المطلب الأول: التزامات وكيل البيع القضائي السلبية في النظام السعودي.

المطلب الثاني: التزامات وكيل البيع القضائي السلبية في الفقه الإسلامي.

أهم النتائج والتوصيات.

التمهيد: تعريف مصطلحات عنوان البحث
احت��وى عن��وان البح��ث عل��ى مصطلح��ات، أهمه��ا: الالت��زام، ووكي��ل البي��ع القضائ��ي. 

وتفصيلهم�ـا في المطلبني الآتيني:

المطلب الأول: تعريف الالتزام في اللغة والنظام السعودي والفقه الإسلامي

وتحته الفروع الآتية:
الفرع الأول: تعريف الالتزام في اللغة

الالتــزام في اللغــة: التعهــد بتنفيــذ عمــل.)3( أصلهــا لــزم، واللــزوم معــروف. يقــال: لــزمَِ 
ه، فالتزَمَ��ه.  ـ لَزْم��اً، ولزُوم�ـاً. ولازَم��ه مُلازَمَ��ةً، ولِزام�ـاً. والتزَمَ��ه وألَزمَ��ه إِيَّ الش��يءَ، يـلَْزَمُهـ

ورجــل لزَُمَــةٌ: يـلَْ�ـزَم الش�ـيء فلـا يفارقِ�ـه.)4(
الفرع الثاني: تعريف الالتزام في النظام السعودي

عــن  تحــدث  بــل  بشــكل مســتقل،  الالتــزام  لتعريــف  الســعودي  النظــام  يتعــرض  لم 
الالتزامــات المختلفــة وأحكامهــا في المواطــن الــواردة فيهــا، دون ذكــر لتعريفــه. وعنــد 
التأمــل في حقيقــة الأمــر نجــد أنــه -كغــره مــن الأنظمــة- اكتفــى بإيــراد الالتزامــات 
في أبوابهــا المختلفــة، وتــرك تفســر هــذا المصطلــح للفقهــاء. وبالنظــر إلى اجتهــادات 
شــراح القانــون في وضــع تعريــف لــه، نجــد أن بعضهــم عــر بأنــه: »حالــة قانونيــة يرتبــط بموجبهــا 
شــخص معــن بنقــل حــق عيــي، أو القيــام بعمــل، أو الامتنــاع عــن عمــل«.)5( وعرفــه آخــرون 
بأنــه: »رابطــة قانونيــة ذات طبيعــة ماليــة، تقــوم بــن شــخصين أو أكثــر، بمقتضاهــا يلتــزم 

أحدهمــا ويســمى المديــن بالقيــام بأداء معــن، قِبـَـل شــخص آخــر يســمى الدائــن«.)6( 
وبغــض النظــر حــول الاختــاف في التعبــر عــن الالتــزام بأنــه حالــة قانونيــة أو رابطــة قانونيــة، 
وذلــك بنــاء علــى اختــاف المذاهــب القانونيــة حــول المذهبــن الشــخصي أو المــادي،)7( فمــا 
يهمنــا هنــا أن الالتــزام يترتــب عليــه واجــب يتعلــق بذمــة الشــخص الملتــزم وكيــل البيــع القضائي 

بأداء مــا يتعلــق بذمتــه مــن أحــكام فرضتهــا عليــه الأنظمــة واللوائــح ذات الاختصــاص.
الفرع الثالث: تعريف الالتزام في الفقه الإسلامي

هــذا المصطلــح وردت الإشــارة إليــه في الفقــه الإســامي، ولــه معنيــان: معــى عــام، 
وآخــر خــاص.

تلقــاء  مــن  وإرادتــه  باختيــاره  إمــا  نفســه،  علــى  أمــراً  الإنســان  إيجــاب  فهــو  العــام:  أمــا 
نفســه،وإما بإلزام الشــرع إياه. فيلتزمه لأن الشــرع ألزمه به؛ امتثالًا وطاعة لأمر الشــارع.)8(

)3( ينظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية, حرف الألف ص65.
)4( ينظر: لسان العرب، ابن منظور، حرف الميم، فصل اللام، مادة )لزم( )16/14(.

)5( الوجيز في النظرية العامة للالتزام, عبدالرزاق السنهوري ص13.
)6( مصادر وأحكام الالتزام دراسة مقارنة, توفيق حسن فرج ومصطفى الجمال ص14.

)7( المذهــب الشــخصي قــام علــى فكــرة ربــط الالتــزام بطرفيــه الدائــن والمديــن، حيــث لا ينشــأ إلا 
بوجودهمـا�. بينمـا� المذه��ب الم��ادي ق��ام عل��ى النظــر في الالتــزام ذاتــه، باعتبــاره قيمــة ماليــة، بصــرف 
النظــر عــن شــخص الدائــن والمديــن. وليــس هــذا البحــث مجــالًا للاســتطراد في تفصيلــه. ينظــر: المرجــع 

الســابق ص13 بتصــرف.
)8( ينظــر: معجــم لغــة الفقهــاء، قلعــة جــي ص66؛ معجــم المصطلحــات الماليــة والاقتصاديــة في لغــة 

الفقهــاء, نزيــه حمــاد ص78.

وأمــا الخــاص: فهــو إيجــاب الإنســان علــى نفســه شــيئاً مــن المعــروف، مطلقــاً أو معلقــاً 
علــى شــيء، وهــو عــام في جميــع التبرعــات.)9(

والالتــزام في الفقــه الإســامي يوافــق مــا اســتقر عنــد القانونيــن بأنــه يتعلــق بديــن، أو 
بعــن، أو بعمــل وبامتنــاع عــن عمــل.)10( ولــذا، يمكــن تعريــف الالتــزام بأنــه: »كــون 

شــخص مكلفــاً شــرعاً بعمــل، أو بامتنــاع عــن عمــل لمصلحــة غــره«.)11(

المطلــب الثــاني: تعريــف وكيــل البيــع القضائــي في اللغــة والنظــام الســعودي 
والفقــه الإســامي

وتحته الفروع الآتية:

الفرع الأول: تعريف وكيل البيع القضائي في اللغة

وكيــل البيــع القضائــي مصطلــح مركــب مــن ثلاثــة ألفــاظ، ولتعريفــه في اللغــة ســيتم إيــراد 
كل لفــظ علــى حــدة، وذلــك فيمــا يلــي:

تعريــف لفــظ وكيــل في اللغــة: مأخــوذ مــن وكَلَ. تقــول: وكََلَ إليــه الَأمْــرَ وكَْلًا ووكُُــولًا: 
سَــلَّمَهُ وتـرَكََهُ. والاســم: الوكالة.)12(

تعريــف لفــظ البيــع في اللغــة: مصــدر باع. تقــول: باعَــهُ، يبيعُــهُ، بيعــاً، ومَبيعــاً، وهــو 
شــاذ. والقيــاس: مَبَاعــاً. والبيــع: مــن حــروف الأضــداد في كلام العــرب. يقــال: باع 

فــان، إذا اشــرى، وباع مــن غــره.)13(

تعريــف لفــظ القضائــي في اللغــة: منســوبة إلى القضــاء، وهــو الحكــم. تقــول: قضــى 
عليــه، يقضــي، قضــاءً، وقضيــة. والاســم: القضيــة. والجمــع: الأقَْضِيــةُ، والقضــايا.)14(

الفرع الثاني: تعريف وكيل البيع القضائي في النظام السعودي

وكيــل البيــع القضائــي مصطلــح مركــب تركيبــاً إضافيــاً، ولــكل لفــظ ورد معنــاه في 
إضافيــاً،  بــه كمصطلــح مركــب تركيبــاً  يتعلــق  البحــث  الســعودي. وبمــا أن  النظــام 
ســأكتفي بإيــراد تعريفــه بهــذا الشــكل، حيــث عرفتــه المــادة الأولى مــن نظــام التنفيــذ 

للدائــن[.)15(  للوفــاء  المديــن؛  أصــول  ببيــع  العــدل  لــه وزارة  ترخــص  بأنــه: ]مــن 

أشــار التعريــف إلى ضــرورة توفــر ترخيــص لمــن يــزاول هــذه المهنــة. وقــد أوضحــت 
لــه بأنــه: الشــخص الطبيعــي،  التنفيــذ ضابــط المرخــص  لائحــة مقدمــي خدمــات 
أو الاعتبــاري الــذي ترخــص لــه الوكالــة تقــديم خدمــة مــن خدمــات التنفيــذ.)16( 

للتنفيــذ.)17( العــدل  وزارة  وكالــة  هــي  التراخيــص  بإصــدار  المختصــة  والوكالــة 

كمــا بــنّ المهمــة الأساســية المناطــة بــه، وهــي القيــام ببيــع أصــول المديــن؛ للوفــاء 
العقــار والمنقــول. نطــاق أصولــه:  للدائــن. ويدخــل في 

الفرع الثالث: تعريف وكيل البيع القضائي في الفقه الإسلامي

)9( هــذا عنــد المالكيــة فقــط. ينظــر: فتــح العلــي المالــك في الفتــوى علــى مذهــب الإمــام مالــك ، 
الش��يخ علي��ش )1/217(.

)10( ينظر: المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، مصطفى الزرقا ص83.
)11( النظرية العامة للالتزامات وفقاً للقانون الكويتي, عبدالحي حجازي )1/120(.

اـو، م��ادة )وكل( )4/65(؛  )12( ينظ��ر: القاموــس المحيـط� ، الفي�روزبادي، باب اللـام، فصـ�ل الوـ
المحكـ�م والمحيـ�ط الأعظ��م, اب��ن سيــده، م��ادة )وكل( )7/143(.

)13( تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي, مادة )بيع( )20/365(.
بـ, ابــن  )14( ينظ�ـر: المحك�ـم والمحي��ط الأعظ��م, اب��ن ســيده, مــادة )قض��ى( )6/482(؛ لساــن العرـ

اـو والي��اء، مــادة )قض��ى( )20/47(.    منظ�ـور، فص��ل الق��اف، ح��رف الوـ
)15( نظام التنفيذ، المادة الأولى.

)16( لائحة مقدمي خدمات التنفيذ، المادة الأولى.
)17( ينظر: المرجع السابق، المادة الأولى.
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هــذا  إلى  يشــر  مــا  الفقهيــة  المذاهــب  مــن كتــب  عليــه-  اطلعــت  أجــد -فيمــا  لم 
المصطلــح المركــب بهــذه الألفــاظ. ولكــن عنــد التمعــن في المعــى الاصطلاحــي للوكالــة 
عندهــم، والــذي هــو عبــارة عــن: »إقامــة الإنســان غــره مقــام نفســه في تصــرف جائــز 
جــاء  حيــث  بأحكامــه،  الــوكالات  مــن  النــوع  هــذا  شمــل  بأنــه  أرى  معلــوم«.)18( 
تعريــف الوكالــة بألفــاظ وضوابــط عامــة تصلــح لدخــول الموضــوع محــل البحــث فيــه. 
ونســتطيع -مــن خــال ذلــك- اســتخلاص تعريــف لــه بأنــه: إقامــة القاضــي غــره 

مقــام نفســه في بيــع مــال المديــن المحجــوز؛ لســداد غرمائــه.

فالوكالــة الصــادرة مــن القاضــي جــاءت في موضــوع خــاص يتعلــق ببيــع أمــوال المديــن 
المحكــوم عليــه بالتنفيــذ الجــري؛ لســداد الدائنــن، والشــخص الــذي خــوّل لــه القاضــي 

هــذه الصلاحيــة يصــح أن يســمى وكيــل البيــع القضائــي.

المبحــث الأول: التزامــات وكيــل البيــع القضائــي الإيجابيــة في النظــام 
الســعودي والفقــه الإســامي

مهمــة وكيــل البيــع القضائــي تتمثــل في بيــع أمــوال المديــن؛ لســداد ديونــه. ومصــدر 
المديــن( أي صلاحيــة  المــال )وهــو  لمالــك  القضائــي، وليــس  الأمــر  الســلطة  هــذه 
بتوكيلــه، بــل يقــوم بوظيفتــه بنــاء علــى أمــر قضائــي خــاص. وعنــد النظــر في الالتزامــات 

التـي فرضه�ـا المنظ�ـم الس�ـعودي علي�ـه، نج�ـد أنه�ـا متنوع�ـة. 
هــذا  في  ســأوضحها  مــا  -وهــي  إيجابيــة،  التزامــات  إلى  تقســيمها  يمكــن  ولــذا، 
المبحــث-، وأخــرى ســلبية، وســيأتي الحديــث عنهــا في المبحــث المقبــل بإذن الله. 

الآتيــن: المطلبــن  ضــوء  في  الإيجابيــة  الالتزامــات  بتوضيــح  وأبــدأ 

المطلب الأول: التزامات وكيل البيع القضائي الإيجابية في النظام السعودي 
يمكــن تعريــف الالتزامــات الإيجابيــة بأنهــا: الواجبــات الــي يجــب علــى وكيــل البيــع 
القضائــي القيــام بهــا. وعنــد التأمــل فيهــا نجــد أن بعضهــا تعتــر واجبــات موضوعيــة 
تتعلــق بالمهمــة الأساســية في عملــه، وأخــرى إجرائيــة أوجبهــا المنظــم عليــه؛ لضبــط 
عمــل وكلاء البيــع القضائــي بشــكل عــام، ويمكننــا عرضهــا في ضــوء الفرعــن الآتيــن:

الفرع الأول: الالتزامات الإيجابية الموضوعية 
هنــاك التزامــات موضوعيــة إيجابيــة)19( يجــب علــى وكيــل البيــع القضائــي الالتــزام بهــا عنــد 
ممارســة صلاحياتــه، وهــي تتعلــق بالهــدف الأساســي مــن تكليفــه. فقــد مــر في تعريفــه 
بأنــه الشــخص المرخــص لــه ببيــع أصــول المديــن؛ للوفــاء للدائــن. وهــي مرحلــة مــن مراحــل 
التنفيــذ الجــري.)20( ويعــدّ بذلــك شــريكاً مهمــاً لمأمــور التنفيــذ)21( في القيــام بإجــراءات 
الحجــز التنفيــذي،)22( والبيــع بالمــزاد العلــي)23( في كل عمــل يتطلــب وجــوده، أو توقيعــه، 

)18( ه��ذا التعري��ف عنــد الحنفي��ة. ينظ��ر عل�ـى ســبيل المثــال: رد المحتــار علــى الــدر المختــار شــرح تنويــر 
الأبصار، ابن عابدين )8/241(؛ البحر الرائق ش�ـرح كنز الدقائق، ابن نجيم )7/235(. وللمذاهب 

الأخ�ـرى تعريف�ـات للوكال�ـة ت�ـدور ح�ـول ه�ـذا المعنـى. واقتص�ـرت عل�ـى تعري�ـف الحنفي�ـة؛ للاختص�ـار.
)19( المقصــود بهــا: الالتزامــات الــي لهــا علاقــة بالغــرض الأساســي لإســناد الخدمــة إلى وكيــل البيــع 

القضائــي، وهــي بيــع أصــول المديــن، كالإعــان عــن المــزاد، والإشــراف عليــه، ونحــو ذلــك.
)20( التنفيــذ الجــري هــو: »التنفيــذ الــذي تجريــه الســلطة العامــة، تحــت إشــراف القضــاء ورقابتــه، بنــاء 
علــى طلــب دائــن بيــده ســند مســتوفٍ لشــروط خاصــة؛ بقصــد اســتيفاء حقــه الثابــت في الســند مــن 

اـءات التنفي��ذ في الم��واد المدني�ـة والتجاري��ة، أحم��د أبوالوف��ا ص15. اـً عنه«.ا.ه��ـ ينظ��ر: إجرـ المدي��ن قهرـ
)21( ينظر: نظام التنفيذ, المادة 34 الفقرة 3.

)22( يمكنــ تعريف�ـه بأنهــ: “منــع تصــرف المحجــوز عليــه بأملاكــه، بعــد صــدور حكــم بذلــك مكتســب 
القطعيةــ؛ بهدــف بيعه��ا، واس��تيفاء المبلـ�غ المحك��وم بـ�ه م��ن قيمتها”.ا.هـــ ينظـ�ر: شـ�رح نظـ�ام التنفيـ�ذ، 

عبدالعزيــز الشــرمي ص115 بتص�ـرف.
)23( يسـم�ى ببيعــ المزايـد�ة، وبيــع الدلال�ـة وهوــ: “أن ينــادي علــى الســلعة ويزيــد النــاس فيهــا بعضهــم 
علــى بع��ض، حت�ى تق�ـف عل�ـى آخـر� م��ن يزيـد� فيه��ا فيأخذها”.ا.هـــ ينظــر: الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، 

ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت )25/292(.

أو استلامه.)24( ويمكن بيان هذا النوع من الالتزامات فيما يلي:

أولًا: القيــام بالأعمــال المحالــة إليــه: عرفنــا أن مهمــة وكيــل البيــع القضائــي تتمحــور في 
مرحلــة الحجــز التنفيــذي، حيــث تبــدأ التزاماتــه وأعمالــه بمجــرد تحريــر محضــر الحجــز 
التنفيــذي، ويجــب أن يحتــوي المحضــر علــى مجموعــة مــن البيــانات، منهــا: اســم وكيــل 
البيــع القضائــي، وموعــد البيــع، وتاريخــه، ومكانــه،)25( وتتــم الإحالــة إليــه عــن طريــق 

وكالــة وزارة العــدل للتنفيــذ.)26(

وبمــا أن الحجــز التنفيــذي يترتــب عليــه منــع المديــن مــن التصــرف في أموالــه، وتقــوم 
الدائــرة المختصــة ببيــع الأمــوال المحجــوزة بيعــاً جــريًا)27( عــن طريــق المــزاد العلــي، وهنــا 
يأتي الــدور الجوهــري لوكيــل البيــع القضائــي، حيــث يقــوم بالإعــان عــن المــزاد قبــل 
موعــده بمــدة لا تزيــد علــى 30 يومــاً، ولا تقــل عــن 15يومــاً في موقــع بيــانات التنفيــذ، 
البيــع،  يــوم  فيــه  فيــه الأمــوال المحجــوزة مبينــاً  الــذي  المــكان  وبالإلصــاق علــى باب 
طلــب  ورقــم  المحجــوزة، ووصفهــا بالإجمــال،)28(  الأمــوال  ونــوع  وســاعته، ومكانــه، 
التنفيــذ، وســقوط خيــار المجلــس حــال رســو المــزاد.)29( وللدائــرة الأمــر بتعــدد وســائل 
الإعــان أو النشــر، أو تكــراره، وتدفــع المصروفــات مــن قبــل وكيــل البيــع القضائــي.)30(

وبعــد ذلــك تأتي مهمــة الإشــراف علــى المــزاد، حيــث يقــوم بمســاعدة مأمــور التنفيــذ 
عنــد البــدء فيــه، وينــادي بالقيمــة الــي يفتتــح فيهــا المــزاد للمــال المحجــوز، ويبــاع بمــا 
يقــف عليــه المــزاد.)31( ويتابــع مــع مأمــور التنفيــذ ســر عمليــة المــزاد، ويتأكــد مــن 
تطبيــق كافــة الأحــكام المتعلقــة بهــذه المرحلــة.)32( وعنــد رســو المــزاد يحــرر مأمــور التنفيــذ 
محضــراً يثبــت فيــه مــا تم مــن إجــراءات، واســم مــن رســا عليــه المــزاد، ومقــدار الثمــن. 
ونحــو ذلــك مــن بيــانات، كرقــم طلــب التنفيــذ، وســاعة المحضــر، وتاريخــه، وبيــانات 
طالــب التنفيــذ، والمحجــوز عليــه، ونحــو ذلــك. ويوقــع عليــه كلٌّ مــن: مأمــور التنفيــذ، 

ووكيــل البيــع القضائــي، ومــن رســا عليــه المــزاد.)33(
ثانياــً: تقــديم الخدمــة بنفســه: مــن الالتزامــات الموضوعيــة الرئيســة المطلوبــة مــن وكيــل 
البيــع القضائــي: مباشــرته تقــديم الخدمــة بنفســه،)34( وهــذا هــو الأصــل، حيــث إن 
تحقيــق المصلحــة مــن إســناد عمليــة البيــع بالمــزاد العلــي إليــه لا تتحقــق إلا بذلــك. 

وقــد أجــازت اللائحــة مباشــرة الخدمــة عــن طريــق أحــد منســوبي وكيــل البيــع القضائــي 
إذا كان ذا صفــة طبيعية)35(بضوابــط،)36( هــي: كونــه كامــل الأهليــة، وغــر محكــوم 
عليــه بجريمــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة، مــا لم يكــن قــد رُدَّ إليــه اعتبــاره، وكونــه مؤهــاً 

لتقــديم الخدمــة، وأن يجتــاز البرامــج التدريبيــة والاختبــارات الــي تحددهــا الوكالــة.

)24( ينظر: الوجيز في طرق الإثبات والتنفيذ في النظام السعودي، رضا محمد عيسى ص152.
)25( ينظر: نظام التنفيذ, المادة 40.

)26( ينظر: لائحة مقدمي خدمات التنفيذ, المادة الثامنة.
)27( البيــع الجــري في اللغــة: البيــع: هــو مطلــق المبادلــة. والجــري: مــن جــره علــى الأمــر جــراً: إذا حملــه عليــه 
قهـر�اً. وفي الاصطلـاح: “هــو البيــع الحاصــل مــن مكــره بحــق، أو البيــع عليــه نيابــة عنــه؛ لإيفــاء حــق وجــب عليــه، 
أو لدف��ع ض��رر، أو تحقيـق� مصلح��ة عام��ة”. ينظــر: المصب��اح المني�ر في غري��ب الش��رح الكبي�ر، الفيوم��ي )1/123(.

)28( ينظر: نظام التنفيذ, المادة 50 الفقرة 1.
)29( ينظر: اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المادة 50/3.

)30( ينظر: المرجع السابق، المادة 50/1.
)31( ينظر: نظام التنفيذ, المادة 50 الفقرة 2.

)32( ينظ�ـر: المرج��ع الس�ـابق, المــادة 50 الفقــرتان 3-2. واللائحــة التنفيذيــة لنظــام التنفيــذ, المــادة 
50 الفقــرات مــن 2 إلى 12.

)33( ينظر: نظام التنفيذ، المادة 53 الفقرة 1. واللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ, المادة 53/1.
)34( ينظر: لائحة مقدمي خدمات التنفيذ, المادة 10 الفقرة 8.

)35( الشــخص الطبيعــي في وصــف القانــون: هــو الإنســان ذاتــه. وتبــدأ شــخصيته بولادتــه التامــة 
حيــاً، وذلــك يكــون بعلامــات تــدل علــى حياتــه كالبــكاء، والتنفــس، والحركــة. فــإذا انفصــل مــن أمــه 
ميتــاً، فــا تثبــت لــه الشــخصية القانونيــة، حــى ولــو كان ذلــك نتيجــة إجهــاض تعمــده الغــر. ومــع 
ذلـ�ك، فالحمـ�ل المسـ�تكن لـ�ه حقـ�وقٌ أقرهـ�ا القانـ�ون. ينظـ�ر: المدخـ�ل للعلـ�وم القانونيـ�ة نظريـ�ة الحـ�ق، 
محمدــ أحم��د المع��داوي ص48؛ المدخ��ل إلى عل��م القان��ون، عب��اس الص��راف وج��ورج حزب��ون ص162.

)36( ينظر: لائحة مقدمي خدمات التنفيذ, المادة 10 الفقرة 8، والمادة الثالثة الفقرة 7.
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وهذه مرونة جيدة من المنظم؛ لأن الغرض تقديم الخدمة بغض النظر عمن يباشــرها، 
ســواء كان بنفســه أو عن طريق أحد منســوبيه. وقد احتاط للأمر بالشــروط المذكورة، 

مــا يمكننــا بالقــول بأنــه لا فــرق في تقــديم الخدمــة مــن الوكيــل أو أحــد منســوبيه.
بــل إن المرونــة لم تقــف عنــد هــذا الحــد، حيــث أجــاز المنظــم للوكيــل الاســتعانة بمــن لا 
تتوافــر فيــه المتطلبــات المذكــورة؛ علــى أن يعمــل تحــت إشــرافه المباشــر ومســؤوليته.)37( 
وه�ـذا الجـو�از منوــط بعـد�م انتف��اء المس��ؤولية عنــه. ولــذا، أقــرح أن تنــص اللائحــة علــى 
التــزام وكيــل البيــع القضائــي -عنــد الاســتعانة بالغــر ممــن لا تتوافــر فيــه الشــروط المشــار 
إليهــا- بالنــص في محضــر البيــع العلــي بذلــك، والإقــرار بمســؤوليته الشــخصية ممــا ينتــج 

عنه��ا م��ن أض��رار ومطالب��ات.  
يـة المعلوم�ـات: صــرح المنظــم بضــرورة الالتــزام بهــذا الواجــب،  ثالث��ا: المحافظ��ة عل�ـى سرـ
فهــو مــن الالتزامــات الموضوعيــة الإيجابيــة. عليــه، يجــب علــى وكيــل البيــع القضائــي 
المحافظة على ســرية المعلومات، وعدم إفشــائها، أو نشــر أي كتابة أو تصريح يتعلق 

بالأعمــال الــي يباشــرها، إلا مــا تقتضيــه طبيعــة تقــديم الخدمــة.)38(
وهــذا الالتــزام قــرره المنظــم؛ حفاظــاً علــى وضــع المديــن المحجــوز علــى أموالــه، فالوكيــل 
في هــذه الحالــة أمــن علــى مــا يكــون تحــت يــده مــن إجــراءات منحهــا لــه المنظــم، فــا 

يفشــي منهــا إلا مــا لــه علاقــة بتقــديم الخدمــة.
رابعــاً: الإبــاغ عــن المخالفــات: عنــد ممارســة وكيــل البيــع القضائــي تقــديم خدماتــه، 
الصــادرة منهــم. بالتــالي،  قــد يواجــه بعــض المخالفــات  فإنــه  واســتعانته بمنســوبيه، 
يكــون مســؤولًا عــن أعمــال تابعيــه -كمــا مــر معنــا-. ولا يكفــي قيــام المســؤولية هنــا، 
بــل يلتــزم بإبــاغ الوكالــة عــن مخالفــات أحــكام النظــام ولائحتــه التنفيذيــة ولائحــة 

مقدمــي خدمــات التنفيــذ.)39(

وهــذا الالتــزام يهــدف إلى ضبــط تصرفــات منســوبي وكيــل البيــع القضائــي، وإيقــاع 
العقوبــة المناســبة للمخالــف؛ للمحافظــة علــى حــق المديــن والدائنــن مــن أي تصرفــات 

قــد تضــر بهــم.

خامس��اً: تس��لم الأم��وال بأم��ر مـ�ن الدائــرة: عرفنــا أن مهمــة وكيــل البيــع القضائــي 
تتعلــق ببيــع أصــول المديــن، ولا علاقــة لــه باســتلام الأمــوال وحفظهــا، بــل هــي مهمــة 
أشــخاص آخريــن. إلا أنــه عنــد إيقــاع الحجــز التنفيــذي علــى أمــوال المديــن، قــد تحتــاج 
الدائــرة إلى تســليمها لوكيــل البيــع القضائــي. وهــو بــدوره يقــوم بحفظهــا لديــه أو لــدى 
خــازن قضائــي.)40( لذلــك، فإنــه -عنــد الحاجــة- يلتــزم وكيــل البيــع القضائــي بتســلم 
الأمــوال المنقولــة حــن تقــرر الدائــرة تســلمها، ويتعهــد بحفظهــا إلى حــن بيعهــا، ولــه 

أن يعهــد بهــا إلى خــازن قضائــي مرخــص لــه.)41(

وهــذا الالتــزام يأتي في إطــار محــدود، ويجــب علــى الوكيــل الالتــزام بــه، وكل ذلــك محــدد 
بالســلطة التقديريــة لــدى الدائــرة القضائيــة المختصــة.

الفرع الثاني: الالتزامات الإيجابية الإجرائية

جــاء نظــام التنفيــذ بالإشــارة إلى إنشــاء وكالــة مختصــة للتنفيــذ بــوزارة العــدل تعــى 
بالشــؤون الإداريــة والماليــة، وتتــولى مجموعــة مــن المهــام، منهــا: الترخيــص لمقدمــي 

)37( ينظر: المرجع السابق، المادة 10 الفقرة 8 ب.
)38( ينظر: لائحة مقدمي خدمات التنفيذ, المادة 10 الفقرة 4.

)39( ينظر: المرجع السابق, المادة 10 الفقرة 14.
)40( تع��رف الخزان��ة القضائيــة بأنهــا: »إنابــة القضــاء أمينــاً يتــولى حفــظ أصــول متنــازع عليهــا دون 
إدارتهــا، أي حفــظ الأصــول وخزنهــا مــن الضــرر الخارجــي«. ينظــر: مــزودو الخدمــة في أنشــطة التصفيــة 
والبيــع 2020، مرك��ز الإسـن�اد والتصفي��ة )إنف��اذ( ص19. وهــي مــن الأعمــال الــي يلُجَــأ إليهــا بســبب 
وجــود تنــازع ناشــئ عــن الاختــاف في الحصــص المشــركة، وذلــك كإجــراء احــرازي؛ لحمايــة الأصــول 

م�ـن ض�ـرر ه�ـذه المنازع�ـة.
)41( ينظر: لائحة مقدمي خدمات التنفيذ, المادة 11.

خدمــات التنفيــذ. ومنهــم وكيــل البيــع القضائــي.)42( ولــذا، نجــد أن لائحــة مقدمــي 
خدمــات التنفيــذ نصــت علــى مجموعــة مــن الالتزامــات الإيجابيــة الإجرائيــة،)43( والــي 

يجــب علــى وكيــل البيــع القضائــي القيــام بهــا. ويمكــن إيرادهــا فيمــا يلــي:

أولًا: المقــر: أوجبــت لائحــة مقدمــي خدمــات التنفيــذ علــى وكيــل البيــع القضائــي 
اتخــاذ مقــر في المملكــة، وإشــعار الوكالــة بالعنــوان وأي تغيــر يطــرأ عليــه.)44(

والهــدف مــن الإلــزام بــه واضــح، حيــث يســهل علــى الدائــرة المختصــة والأطــراف ذات 
العلاقــة فيمــا يتعلــق بالحجــز التنفيــذي ومــا يتلــوه مــن إجــراءات مــن التواصــل مــع 
الوكيــل، بــل إنــه يعتــر مســؤولًا في حالــة عــدم اتخــاذه مقــراً معروفــاً، أو قــام بتغيــره دون 

إشــعار الجهــة المختصــة، وتســبب بضــرر علــى أي طــرف.

ثانيــاً: إظهــار البيــانات الخاصــة بــه: لا ريــب أن المنظــم اهتــم بجانــب تيســر التواصــل 
مــع كل مــن لــه علاقــة بإجــراءات التنفيــذ. لــذا، أوجــب علــى وكيــل البيــع القضائــي 
وضــع اسمــه، ورقــم ترخيصــه، وتاريخــه علــى جميــع المطبوعــات الخاصــة بــه، وعلــى 
مراســاته المتعلقــة بأعمــال خدمــات التنفيــذ. كمــا أوجــب عليــه إصــدار بطاقــات 

تعريفيــة للعاملــن لديــه؛ لإبرازهــا عنــد تقــديم الخدمــة.)45(

وهــذه الأمــور الإجرائيــة في غايــة الأهميــة؛ لأن إهمالهــا قــد يضــر ببعــض مــن لــه علاقــة 
بالمهــام المســندة إلى الوكيــل. فالجهــات الرقابيــة -مثــاً- يســهل عليهــا التأكــد مــن 
تجديــد الترخيــص عــن طريــق البيــانات المعلنــة في مطبوعــات الوكيــل. والدائــن والمديــن 
يســتطيعان التعامــل مــع الأشــخاص العاملــن لــدى الوكيــل بمجــرد اطلاعهمــا علــى 

البطاقــات التعريفيــة الخاصــة بهــم، ونحــو ذلــك.

ثالثــاً: توثيــق الإجــراءات: مــن الأمــور الهامــة للغايــة توثيــق الإجــراءات الــي قــام بهــا 
وكيــل البيــع القضائــي بعــد إســناد المهمــة لديــه؛ حــى يحمــي نفســه مــن أي دعــوى أو 
اتهــام يوجــه إليــه بالتقصــر في عملــه، كمــا يســهل العــودة إليهــا والتأكــد مــن الأعمــال 
الــي قــام بهــا حيــال ذلــك. وهــذا الأمــر أوجبتــه لائحــة مقدمــي خدمــات التنفيــذ 
بشــكل صريــح، وحــددت المــدة الــي يحتفــظ خلالهــا بنســخة مــن التوثيــق، حيــث لا 

تقــل عــن خمــس ســنوات مــن تاريــخ انتهــاء الإجــراء.)46(

وهــذه المــدة احتاطــت بشــكل كبــر في حمايــة الوكيــل، فهــي كافيــة في العــادة في عــدم 
ظهــور أي مشــكلة تلحــق بإجــراء التنفيــذ بعــد الانتهــاء منــه.

رابعــاً: تجهيــز التقاريــر: لا ريــب أن الجهــة المختصــة بالإشــراف علــى أعمــال مقدمــي 
مــن مــدى موافقتهــا  التنفيــذ تحتــاج إلى رصــد هــذه الأعمــال، والتأكــد  خدمــات 
للأنظمــة واللوائــح ذات الاختصــاص. كمــا أنهــا تحتــاج إليهــا لرصــد إنجــازات هــذه 
لــذا، أوجبــت لائحــة  أدائهــا.  لتقييــم  الجهــات، ومــدى براعتهــا في أداء مهامهــا؛ 
مقدمــي خدمــات التنفيــذ علــى وكيــل البيــع القضائــي تزويــد الوكالــة بجميــع مــا تطلبــه 

مــن تقاريــر دوريــة، ومســتندات متعلقــة بتقــديم الخدمــة.)47(

خامســاً: التدريــب والتطويــر: تحــرص وكالــة وزارة العــدل للتنفيــذ علــى جــودة أعمــال 
مقدمــي خدمــات التنفيــذ، ومنهــم وكيــل البيــع القضائــي. وذلــك عــن طريــق إقامــة 
الــدورات التدريبيــة لهــم ولمنســوبيهم؛ للرفــع مــن جــودة أعمالهــم. لــذا، نصــت اللائحــة 

علــى إلــزام وكيــل البيــع القضائــي بحضــور برامــج التدريــب الــي تحددهــا الوكالــة.)48( 

)42( ينظر: نظام التنفيذ, المادة 93.
)43( المقصــود بهــا: الالتزامــات بالأمــور الشــكلية لوكيــل البيــع القضائــي، كاتخــاذ مقــرر لممارســة 

النشــاط، وإصــدار البطاقــات التعريفيــة، ونحــو ذلــك.
)44( ينظر: لائحة مقدمي خدمات التنفيذ, المادة 10 الفقرة 1.

)45( ينظر: المرجع السابق, المادة 10 الفقرتان 2-3.
)46( ينظر: لائحة مقدمي خدمات التنفيذ, المادة 10 الفقرة 5.

)47( ينظر: المرجع السابق, المادة 10 الفقرة 6.
)48( ينظر: لائحة مقدمي خدمات التنفيذ, المادة 10 الفقرة 9.
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بالتالي، فإن إهماله لهذا الأمر يعرضه للمساءلة، وإيقاع العقوبة الملائمة.

سادســاً: أعمــال التصفيــة: لا يعــي القيــام بوظيفــة وكيــل البيــع القضائــي دوامهــا، بــل 
قــد تنتهــي بإيقــاف الترخيــص، أو إلغائــه،)49( أو انتهائــه. وعنــد حــدوث إحــدى هــذه 
الحــالات، فإنــه يجــب علــى الوكيــل تصفيــة أعمالــه خــال مــدة لا تزيــد علــى 60يومــاً 

مــن تاريــخ الإيقــاف، أو الإلغــاء، أو الانتهــاء.)50(

وهــذا الإجــراء مهــم للغايــة؛ حــى لا تبقــى قضــايا التنفيــذ المســندة إليــه معلقــة، وقــد 
يحتــاج الأمــر إلى مــدة أطــول. وبالتــالي، عليــه مخاطبــة الجهــة المختصــة بخصوصــه. 

ويجــوز للوكالــة تمديــد المــدة بمــا تــراه مناســباً لإنهــاء إجــراءات التصفيــة.)51(

المطلب الثاني: التزامات وكيل البيع القضائي الإيجابية في الفقه الإسلامي

مــن البديهــي أن القاضــي يحتــاج عنــد قيامــه بمهامــه إلى الاســتعانة بأهــل الخــرة، ومنــه مــا 
يتعلــق بوكيــل البيــع القضائــي، حيــث لا يمنــع الفقــه الإســامي مــن قيــام القاضــي بذلــك.

وقــد دلــت نصــوص الكتــاب والســنة علــى مشــروعية الاســتعانة بأهــل الخــرة والمعرفــة. فمــن 
نكُــمۡسجى ]ســورة المائــدة، مــن الآيــة 95[. كُــمُ بــِهِۦ ذَوَا عَــدۡلٖ مِّ الكتــاب قولــه : سمحيَۡ

وم��ن السـن�ة مـا� ج��اء ع��ن جابـر� ب��ن عب�ـدالله -رضيــ الله عنهم��ا- أن��ه ق�ـال: أفــاء الله 
علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم خيــر، فأقرهــم رســول الله صلى الله عليه وسلم كمــا كانــوا، وجعلهــا بينــه وبينهــم، 

فبعــث عبــدالله بــن رواحــة، فخرصهــا عليهــم.)52(

القاضــي بأهــل الخــرة،  اســتعانة  الدليــان أوردتهمــا -كمثــال- لمشــروعية  وهــذان 
وهــو -أي القاضــي- لا يســتعين بهــم فقــط في الأمــور الــي تخفــى عليــه، بــل يجــوز لــه 
الاســتعانة بهــم فيمــا هــو مــن اختصاصــه؛ لســرعة الفصــل في القضــايا. وقاضــي التنفيــذ 
لا يخــرج عــن هــذا الحكــم، حيــث يســتعين بمأمــور التنفيــذ في القيــام بتنفيــذ الأوامــر 
والقــرارات الصــادرة عنــه في هــذا البــاب، وقــد يحتــاج مأمــور التنفيــذ إلى الاســتعانة 

بغــره، كالحــارس القضائــي، ووكيــل البيــع القضائــي، ونحوهمــا.

وبالنســبة للالتزامــات الإيجابيــة الموضوعيــة الــي تجــب علــى وكيــل البيــع القضائــي، 
فهــي لا تخــرج عــن الالتزامــات الــي أقرهــا الفقــه الإســامي للقاضــي فيمــا يتعلــق بالبيــع 
الجــري، حيــث إنــه يجــوز لــه إجبــار المديــن علــى بيــع مالــه الظاهــر، وذلــك باتفــاق 
المذاهــب الفقهيــة الأربعــة: الحنفيــة،)53( والمالكيــة،)54( والشــافعية،)55( والحنابلــة.)56( 
ومــن ضمــن صــور البيــع الجــري: مــا يتعلــق بالبيــع في المــزاد العلــي،)57( وهــو جائــز 

)49( الفــرق بــن إيقــاف الترخيــص وإلغائــه: أن الإيقــاف يكــون لفــرة محــددة، ثم يســتأنف. أمــا 
الإلغــاء فيكــون نهائيــاً.

)50( ينظر: لائحة مقدمي خدمات التنفيذ, المادة 13.
)51( ينظر: المرجع السابق, المادة 13.

)52( رواه أبوداود في كتاب البيوع، باب الخرص، حديث رقم 3414 ص495؛ ورواه ابن ماجه 
في كتــاب الــزكاة، باب خــرص النخــل والعنــب، حديــث رقــم 1820 ص260. قــال المنــذري: رجــال 
إســناده كلهــم ثقــات. ينظــر: البــدر المنــر في تخريــج أحاديــث الشــرح الكبــر، ابــن الملقــن )14/170(.

)53( ينظر: المبسوط ، السرخسي )24/164(؛ حاشية ابن عابدين )9/177(.
)54( ينظ�ـر: مواه��ب الجلي��ل لش��رح مختص��ر خلي��ل، الحط��اب )6/605(؛ شــرح منــح الجليــل علــى 

مختص�ـر العلام��ة خلي�ـل، الشــيخ عليــش )6/32(.
والمطيعــي  النــووي  المهــذب،  شــرح  المجمــوع  )3/372(؛  الن��ووي  الطالبني�،  روض��ة  ينظ��ر:   )55(

.)12/422(
)56( ينظر: الإنصاف، المرداوي )5/302(؛ المبدع شرح المقنع، ابن مفلح )4/296(.

)57( يســمى ببيــع المزايــدة، وبيــع الدلالــة وهــو: أن ينــادي علــى الســلعة ويزيــد النــاس فيهــا بعضهــم 
علــى بعــض، حــى تقــف علــى آخــر مــن يزيــد فيهــا فيأخذهــا. ينظــر: الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة 

.)25/292(

شــرعاً كذلــك.)58( وهنــا يأتي دور أعــوان القاضــي في القيــام بالبيــع في المــزاد العلــي، 
ومنهــم وكيــل البيــع القضائــي. وقــد ورد في المجمــوع مــا يشــر إلى وظيفــة وكيــل البيــع 
القضائــي، ونصــه: »وإذا أراد الحاكــم بيــع مالــه، فالمســتحب أن يحضــره أي المديــن؛ 
لأنــه أعــرف بثمــن مالــه. فــإن لم يكــن مــن يتطــوع بالنــداء، اســتؤجر مــن ينــادي عليــه 
من ســهم المصالح؛ لأن ذلك من المصالح، فهو كأجرة الكيال والوزان في الأســواق. 
فــإن لم يكــن ســهم المصــالح، اكــرى مــن مــال المفلــس؛ لأنــه يحتــاج إليــه لإيفــاء مــا 
عليــه، فــكان عليــه. ويقــدم علــى ســائر الديــون؛ لأن في ذلــك مصلحــة له«.ا.هـــ)59( 
ومــا يمارســه وكيــل البيــع القضائــي في ســبيل تحقيــق الغايــة مــن هــذا البيــع يعتــر التزامــاً 
مــن التزاماتــه، كالإعــان، وإجــراءات البيــع، ورســو الثمــن، والقيــام بالوظيفــة بنفســه، 

والإبــاغ عــن المخالفــات، والمحافظــة علــى ســرية المعلومــات، ونحــو ذلــك.

كمــا أن كل الالتزامــات الإجرائيــة الــواردة في النظــام الســعودي في المطلــب الســابق لا 
يوجــد في الفقــه الإســامي مــا يمنــع منهــا؛ رعايــة للمصــالح؛)60( لمــا في رعايتهــا مــن ســرعة 

الفص��ل في القضــايا. والشـر�يعة الإســامية ج�ـاءت بجل��ب المصــالح، ودرء المفاس�ـد.)61(

بياناتــه  وإظهــار  معــروف،  مقــر  اتخــاذ  القضائــي  البيــع  وكيــل  علــى  يجــب  عليــه، 
ومعلوماتــه، وتجهيــز التقاريــر اللازمــة، والتدريــب المســتمر، وتوثيــق إجراءاتــه، ونحــو 

إجرائيــة.  التزامــات  مــن  ذلــك 

المبحــث الثــاني: التزامــات وكيــل البيــع القضائــي الســلبية في النظــام 
الســعودي والفقــه الإســامي

 يمكــن تعريفــ الالتزاماــت الســلبية بأنهـ�ا: المحظــورات الــي يجــب علــى وكيــل البيــع 
رـ يمن��ع عل��ى وكي�ـل البيــع القضائــي القيــام  القضائ��ي تجنبهـا�. وهناــك مجموع��ة مــن الأموـ

بهــا، وســأتحدث عنهــا في ضــوء المطلبــن الآتيــن:

)6/21ومــا  الحطــاب  الجليــل،  مواهــب  )5/222(؛  الكاســاني  الصنائــع،  بدائــع  ينظــر:   )58(
بعدهــا(؛ مغــي المحتــاج، الشــربيني )2/50(؛ كشــاف القنــاع، البهــوتي )2/489(. كمــا أنهــا مــن 
المســائل الــي كتــب فيهــا الباحثــون المعاصــرون تفصيــاً كثــراً. وســأكتفي بالإشــارة إلى قــرار مجمــع 
الفق��ه الإسل�امي حوله��ا. وفيم��ا يل��ي نصهــ: ..... ومــن أجــل بيــان الأحــكام الشــرعية لهــذا العقــد 
تقــرر م��ا يل��ي : أولًا: عقــد المزايــدة: عقــد معاوضــة يعتمــد دعــوة الراغبــن نــداء أو كتابــة؛ للمشــاركة 
في المــزاد. ويتــم عنــد رضــا البائــع. ثانيــاً: يتنــوع عقــد المزايــدة بحســب موضوعــه إلى بيــع، وإجــارة، 
وغــر ذلــك. وبحســب طبيعتــه إلى اختيــاري كالمــزادات العاديــة بــن الأفــراد، وإلى إجبــاري كالمــزادات 
الــي يوجبهــا القضــاء. وتحتــاج إليــه المؤسســات العامــة، والخاصــة، والهيئــات الحكوميــة، والأفــراد. ثالثــاً: 
إن الإجــراءات المتبعــة في عقــود المزايــدات مــن تحريــر كتــابي، وتنظيــم، وضوابــط، وشــروط إداريــة، أو 
قانونيــة، يجــب ألا تتعــارض مــع أحــكام الشــريعة الإســامية. رابعــاً: طلــب الضمــان ممــن يريــد الدخــول 
في المزايــدة جائــز شــرعاً. ويجــب أن يــرد لــكل مشــارك لم يــرس عليــه العطــاء. ويحتســب الضمــان المــالي 
مــن الثمــن لمــن فــاز بالصفقــة. خامســاً: لا مانــع شــرعاً مــن اســتيفاء رســم الدخــول قيمــة دفــر الشــروط 
بمــا لا يزيــد عــن القيمــة الفعليــة؛ لكونــه ثمنــاً لــه. سادســاً: يجــوز أن يعــرض المصــرف الإســامي أو غــره 
مشــاريع اســتثمارية؛ ليحقــق لنفســه نســبة أعلــى مــن الربــح، ســواء أكان المســتثمر عامــاً في عقــد 
مضاربـة� مـع� المص��رف، أم لا. س��ابعاً: النجــش حـر�ام، ومــن صـو�ره : أ. أن يزيــد في ثمــن الســلعة مــن 
لا يريــد شــراءها؛ ليغــري المشــري بالــزيادة. ب. أن يتظاهــر مــن لا يريــد الشــراء بإعجابــه بالســلعة، 
وخبرتــه بهــا. ويمدحهــا؛ ليغــري المشــري فيرفــع ثمنهــا. ج. أن يدعــي صاحــب الســلعة، أو الوكيــل، أو 
السمســار ادعــاء كاذباً أنــه دفــع فيهــا ثمنــاً معينــا؛ً ليدلــس علــى مــن يســوم. د. ومــن الصــور الحديثــة 
للنجــش المحظــورة شــرعاً: اعتمــاد الوســائل الســمعية، والمرئيــة، والمقــروءة الــي تذكــر أوصافــاً رفيعــة لا 
تمثــل الحقيقــة، أو ترفــع الثمــن؛ لتغــري المشــري، وتحملــه علــى التعاقــد. أ.هـــ ينظــر: »قــرار مجمــع الفقــه 

الإســامي رقــم: 73 8/4 بشــأن عقــد المزايــدة في دورة مؤتمــره الثامــن 1414هـــ/1993م«.
)59( المجموع، النووي والمطيعي )12/422(.

)60( جمــع مصلحــة. وقــد عرفهــا بعضهــم بشــكل مطلــق بقولــه: »هــي جلــب المنفعــة، أو دفــع 
والأفــراح  وأســبابها،  اللــذات  أنــواع:  أربعــة  »المصــالح  فقــال:  المصــالح  بعضهــم  وعــدد  المضــرة«. 
وأس��بابها«. ينظ��ر: المس��تصفى م��ن عل��م الأص��ول، الغ��زالي ص174؛ قواعــد الأحــكام في مصــالح 

.)1/15( عبدالسل�ام  اب��ن  الأنام, 
)61( هــذه قاعــدة فقهيــة تنــدرج تحــت القاعــدة الكــرى: الضــرر يــزال. وقــد تطــرق لهــا علمــاء الأصــول 
بالش��رح والتفصي��ل. ينظ��ر: الأش��باه والنظائ��ر، اب��ن نجي��م ص99؛ الأشــباه والنظائــر في قواعــد وفــروع 

فق��ه الشــافعية، الس��يوطي )1/144 ومــا بعدهــا(؛ كتـا�ب القواع�ـد، الحصن�ي )1/346(. 
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المطلب الأول: التزامات وكيل البيع القضائي السلبية في النظام السعودي 

ممــا لا ريــب فيــه أن مهمــة وكيــل البيــع القضائــي مــن المهــام الحساســة، والــي تتطلــب 
قــدراً كبــراً مــن الشــفافية والحيــاد. وقــد جــاءت لائحــة مقدمــي خدمــات التنفيــذ 

بمجموعــة مــن الالتزامــات الســلبية، ويمكننــا إيرادهــا فيمــا يأتي:
أولًا: الابتع��اد ع�ـن كل مــا يثي�ر الش��بهة أو التهم�ـة: لا ريــب أن ممارســة خدمــة البيــع 
القضائــي تتطلــب قــدراً كبــراً مــن النزاهــة؛ لمــا فيهــا مــن التصــرف في أمــوال المديــن بــا 
إرادة منــه. كمــا أن ذلــك يــؤدي إلى دفعــه نحــو تحقيــق المصلحــة الخاصــة علــى العامــة، 
دائنــاً كان أم مدينــاً، وهــذا الأمــر دفــع المنظــم إلى الإشــارة إليــه، والمنــع منــه صراحــة، 
ب��ل وســدّ المناف��ذ المؤدي��ة إليــه. لــذا، حظــر المنظــم صراحــة مباشــرة وكيــل البيــع القضائــي 
أو منســوبيه المباشــرين تقــديم عمــل يتعلــق بطلــب تنفيــذ يخصــه، أو أحــد أزواجــه، أو 
أقاربــه، أو أصهــاره إلى الدرجــة الرابعــة،)62( أو يكــون أي منهــم طرفــاً فيــه.)63( وهــذا 
المنــع الصريــح احتــاط فيــه المنظــم إلى أبعــد درجــة ممكنــة، حيــث لم يقتصــر علــى المنــع 
مــن تداخــل المصلحــة الشــخصية مــع العمــل فقــط، بــل تعــدى ذلــك إلى المنــع مــن 
مباشــرة التنفيــذ علــى أحــد أقاربــه؛ لمــا يحصــل -في العــادة- مــن المحــاباة بينهــم. وقيــّد 
ذلــك إلى الدرجــة الرابعــة، ســواء بطريــق النســب أو المصاهــرة. ويســري المنــع كذلــك 
على حالة ما إذا كان واحد من المذكورين طرفاً في عملية التنفيذ، فلا يجوز للوكيل 

مباشــرة الخدمــة في إحــدى هــذه الحــالات.

ثانيــاً: المنــع مــن تعــارض المصــالح: مــن المبــادئ العدليــة المســتقرة في كل القوانــن: 
القضائيــة وتابعيهــم في  الجهــات  ممثلــي  قِبــل  مــن  الخاصــة  المصــالح  تداخــل  محاربــة 
ممارســة مهامهــم؛ لمــا في ذلــك مــن التعــدي والظلــم. وبطبيعــة الحــال، فوكيــل البيــع 
القضائــي -حينمــا تحــال إليــه طلبــات التنفيــذ- تنشــأ لــه ســلطة علــى أمــوال المديــن 
المــراد بيعهــا. وقــد توجــد لــه مصلحــة قائمــة أو محتملــة علــى المــال المحجــوز أثنــاء قيامــه 
بمهامــه، ويــؤدي ذلــك إلى دفعــه نحــو تحقيــق مصلحتــه، دون الاهتمــام بقيــود النزاهــة 
والعدالــة؛ ممــا يتســبب في إيقــاع الظلــم. وقــد جــاء الأمــر مــن المنظــم صريحــاً في المنــع 
مــن مباشــرة الوكيــل تقــديم عمــل يــؤدي إلى تعــارض مــع مصالحــه الحاليــة أو المحتملــة 

لــه، أو لمنســوبيه العاملــن لديــه.)64(

ثالثــاً: عــدم المشــاركة في المــزاد: عرفنــا أن المهمــة الأساســية لوكيــل البيــع القضائــي 
تتمحــور في بيــع أمــوال المديــن عــن طريــق المــزاد العلــي. وقــد جــاء النظــام صريحــاً بمنــع 
كل مــن يباشــر أي إجــراء مــن إجــراءات التنفيــذ، أو أقاربــه مــن الأصــول أو الفــروع 
أو الأزواج المشــاركة في المزاد.)65( ووكيل البيع القضائي ومنســوبوه يشــملهم المنع من 

المشــاركة بالمــزادات المكلــف بهــا.)66( 

والهــدف مــن هــذا المنــع واضــح؛ لمــا فيــه مــن التضــارب البــنّ بــن تحقيــق الغــرض مــن 
الخدمــة المكلــف بهــا، وهــي بيــع المــال المحجــوز بأفضــل ســعر ممكــن، وبــن مصلحتــه 
الشــخصية في رســو مبلــغ المــزاد عليــه بأقــل تكلفــة ممكنــة؛ ممــا يــؤدي إلى إيقــاع الظلــم 

علــى المديــن بشــكل مباشــر.

رابعــاً: عــدم التعديــل علــى المحاضــر: تتــم إحالــة الخدمــة إلى وكيــل البيــع القضائــي عــن 
طريــق الدائــرة المختصــة. وقــد مــر معنــا الإشــارة إلى ضــرورة كتابــة محاضــر بــكل مــا 

)62( هــم: أبنــاء وبنــات العــم أو العمــة، وأبنــاء وبنــات الخــال أو الخالــة. ينظــر: اللائحــة التنفيذيــة 
وهــم  الزوجــة،  أقــارب  علــى  الدرجــة  هــذه  تطبــق  كمــا   .7/1 المــادة  الشــرعية،  المرافعــات  لنظــام 

.7/2 المــادة  ينظــر:  الأصهــار. 
)63( ينظر: لائحة مقدمي خدمات التنفيذ, المادة 10 الفقرة 10.
)64( ينظر: لائحة مقدمي خدمات التنفيذ, المادة 10 الفقرة 11.

)65( ينظر: اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ, المادة 49 الفقرة 3.
)66( ينظر: لائحة مقدمي خدمات التنفيذ, المادة 10 الفقرة 12.

يقــوم بــه مــن إجــراءات، كمحضــر الحجــز التنفيــذي، وافتتــاح المــزاد، ورســوه، ونحــو 
ذلــك. وهــذه المحاضــر تهــدف إلى حفــظ العمــل، وضبطــه، ويمكــن الرجــوع إليهــا عنــد 
الحاجــة، ويعتــر الشــطب أو التعديــل عليهــا قرينــة علــى الفســاد. ولضــرورة هــذه 
المحاضــر في ضبــط العمــل جــاء المنــع صراحــة مــن قيــام الوكيــل بالتعديــل، أو الشــطب 

علــى النمــاذج، أو المحاضــر الــي تســلمها.)67(

المطلب الثاني: التزامات وكيل البيع القضائي السلبية في الفقه الإسلامي
لا ريــب أن الالتزامــات الســلبية المذكــورة في النظــام الســعودي لا تخــرج عــن القواعــد 
والنظــريات العامــة المتعلقــة بمحاربــة الفســاد في الشــريعة الإســامية، فــإن وكيــل البيــع 
القضائــي يعمــل تحــت إشــراف موظــف عــام مأمــور التنفيــذ، ويمــارس صلاحيــات لا 
تمنح لأي شــخص من أشــخاص القانون الخاص. ومن يتأمل في النصوص الشــرعية 
يجــد الكثــر منهــا يحــث علــى النزاهــة والبعــد عــن مواطــن الشــبهة والفســاد. منهــا 
يَّـُهَــا ٱلرُّسُــلُ كُلــُواْ مِــنَ  -علــى ســبيل المثــال والاختصــار-: مــن القــرآن قولــه : سمحيَٰٓ
 ٥١سجى ]ســورة المؤمنــون، الآيــة 51[. لِحًــاۖ إِنِّ بِـَـا تـعَۡمَلــُونَ عَلِيــمٞ ــتِ وَٱعۡمَلــُواْ صَٰ ٱلطَّيِّبَٰ
قــال ابــن عاشــور -رحمــه الله-: »والغــرض مــن هــذا بيــان كرامــة الرســل عنــد الله، 
ونزاهتهــم في أمورهــم الجســمانية والروحانيــة، فــالأكل مــن الطيبــات نزاهــة جســمانية، 

والعمــل الصــالح نزاهــة روحانيــة«.)68(
ومــن الســنة قولــه صلى الله عليه وسلم: الحــال بــن والحــرام بــن، وبينهمــا مشــبَّهات لا يعلمهــا كثــر 
مــن النــاس، فمــن اتقــى المشــبهات اســتبرأ لدينــه وعرضــه، ومــن وقــع في الشــبهات 
كــراع يرعــى حــول الحمــى يوشــك أن يواقعــه. ألا وإن لــكل ملــك حمــى، ألا إن حمــى 
الله في أرضه محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا 

فس�ـدت فس�ـد الجس�ـد كل�ـه، ألا وه�ـي القل�ـب.)69(
معنــاه: أن مــن اتقــى الأمــور المشــتبهة عليــه الــي لا تتبــن لــه أحــال هــي أو حــرام؟ 
)70(

فإن�ـه مس�ـتبرىء لدين�ـه، بمعنـى : أن�ـه طال�ـب ل�ـه البـراء والنزاه�ـة مم�ـا يدنس�ـه ويش�ـينه.
وعنــد التأمــل في الالتزامــات الســلبية المشــار إليهــا، وهــي: الابتعــاد عــن الإخــال 
بالنزاهــة، وعــدم تعــارض المصــالح، وعــدم المشــاركة في المــزاد، وعــدم التعديــل علــى 
المحاضــر، نجــد أنهــا التزامــات موضوعيــة وإجرائيــة تهــدف إلى الابتعــاد عــن مواطــن 

الفســاد. وهــذا الأمــر بــنّ وظاهــر، ولا حاجــة إلى الإســهاب فيــه.

الخاتمة
بعــد التعــرف علــى أبــرز الأحــكام المتعلقــة بالتزامــات وكيــل البيــع القضائــي، توصلــت 

إلى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات. ويمكــن الإشــارة إليهــا فيمــا يلــي:

أولًا: النتائج: من خلال ما سبق توصلت إلى بعض النتائج المهمة، وهي كما يلي:
ظهــرت أهميــة الاســتعانة بوكيــل البيــع القضائــي في قضــاء التنفيــذ، حيــث إن .1	

إشــراك القطــاع الخــاص في بعــض أعمــال قضــاء التنفيــذ ســاهم في ســرعة إعطــاء 
الحقـ�وق لأصحابهـ�ا، وإضفـ�اء طابـ�ع الإنجـ�از فيـ�ه.

اهتــم المنظــم الســعودي بســرد التزامــات وكيــل البيــع القضائــي، وبيانهــا بشــكل 	.2
التنفيــذ ولائحتــه، حيــث  نظــام  بمــا ورد في  الاكتفــاء  وعــدم  واضــح وصريــح، 
أصــدرت الــوزارة المختصــة لائحــة خاصــة بمقدمــي خدمــات التنفيــذ، ووضحــت 

فيهــا كل مــا يتعلــق بالالتزامــات المذكــورة بشــكل صريــح.

)67( ينظر: لائحة مقدمي خدمات التنفيذ, المادة 10 الفقرة 13.
)68( تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور )18/68(.

)69( رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه. حديث رقم 52، ص12.
)70( ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن رجب )1/229-230(.
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عــددت لائحــة مقدمــي خدمــات التنفيــذ الالتزامــات الملقــاة علــى عاتــق وكيــل 	.3
البيــع القضائــي بشــقيها: الشــكلي والموضوعــي، ممــا ســاهم في ضبــط أعمالــه، 

وتحقيــق الغايــة مــن إســناد الخدمــة إليــه بالشــكل المطلــوب.
عنــد التأمــل في الالتزامــات الملقــاة علــى عاتــق وكيــل البيــع القضائــي الــواردة في 	.4

اللائحة المختصة نلاحظ دقة المنظم في تحديدها، واســتيعابه للمتغيرات الحديثة 
والمســتقبلية. كمــا أن البــاب مفتــوح لاســتحداث أي التزامــات أخــرى مــن شــأنها 

المســاهمة في تحقيــق الغايــة مــن الاســتعانة بــه.
ببعــض  أوصــي  القاصــر-  اجتهــادي  خــال  -مــن  إنــي  كمــا  التوصيــات:  ثانيــاً: 

يلــي: وهــي كمــا  والنظــر،  للتأمــل  الخاضعــة  التوصيــات 
وقيامهــم .1	 أدائهــم  ومتابعــة  القضائــي،  البيــع  وكلاء  التزامــات  عـ  بموضوـ العناي��ة 

بمهامهــم، وعــدم التهــاون مــع مــن يقصــر في أداء مــا أُســند إليــه؛ لمــا لــه مــن ضــرر 
بالــغ بالمديــن أو الدائنــن.

تفعيلــ دور مقدم�ـي الخدم��ات، ومنهــم وكيــل البيــع القضائــي، وتكثيــف الــدورات 	.2
التدريبيــة لمزاوليهــا، وتحديــث التعليمــات والتعاميــم باســتمرار، واقــراح الآليــة المناســبة 

لإبقائهــم علــى اطــاع بــكل مــا يســتحدث مــن أنظمــة وقــرارات تتعلــق بمهامهــم.
بمــا أن المنظــم أجــاز لأحــد منســوبي وكيــل البيــع بمهامــه بشــروط، كمــا أجــاز 	.3

لــه الاســتعانة بالغــر عنــد القيــام بمهامــه، علــى أن يعمــل تحــت إشــرافه المباشــر 
ومســؤوليته. وهــذا الجــواز منــوط بعــدم انتفــاء المســؤولية عنــه. ولــذا، أقــرح أن 
تنــص اللائحــة علــى التــزام وكيــل البيــع القضائــي -عنــد الاســتعانة بالغــر ممــن لا 
تتوافــر فيــه الشــروط المشــار إليهــا في المــادة)7/3(، والمــادة )8/01( مــن لائحــة 
مقدمــي خدمــات التنفيــذ- بالنــص علــى ذلــك في محضــر البيــع العلــي، والإقــرار 

بمســؤوليته الشــخصية ممــا ينتــج عنهــا مــن أضــرار ومطالبــات.  
وفي الختــام أحمــد الله ســبحانه علــى الإعانــة، وأســتغفره مــن كل خطــأ أو زلــل، راجيــاً 

منــه قبـو�ل العم�ـل. وصل�ـى الله عل�ـى نبين�ـا محم�ـد وعل�ـى آل�ـه وصحب�ـه وس�ـلم.

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

الإفصاح والتصريحات:
تضــارب المصــالح: ليــس لــدى المؤلفــون أي مصــالح ماليــة أو غــر ماليــة ذات صلــة 

للكشــف عنهــا. المؤلفــون يعلنــون عــن عــدم وجــود أي تضــارب في المصــالح.

الوصــول المفتــوح: هــذه المقالــة مرخصــة بموجــب ترخيــص إســناد الإبــداع التشــاركي غــر 
تجاري 4.0 الدولي)CC BY- NC 4.0( ، الذي يسمح بالاستخدام والمشاركة 
والتعديــل والتوزيــع وإعــادة الإنتــاج بأي وســيلة أو تنســيق، طالمــا أنــك تمنــح الاعتمــاد 
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الإبداعــي، ووضــح مــا إذا تم إجــراء تغيــرات. يتــم تضمــن الصــور أو المــواد الأخــرى التابعــة 
لجهــات خارجيــة في هــذه المقالــة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي الخــاص بالمقالــة، إلا إذا 
تمت الإشارة إلى خلاف ذلك في جزء المواد. إذا لم يتم تضمين المادة في ترخيص المشاع 
الإبداعــي الخــاص بالمقــال وكان الاســتخدام المقصــود غــر مســموح بــه بموجــب اللوائــح 
القانونيــة أو يتجــاوز الاســتخدام المســموح بــه، فســوف تحتــاج إلى الحصــول علــى إذن 
مباشــر مــن صاحــب حقــوق الطبــع والنشــر. لعــرض نســخة مــن هــذا الترخيــص، قــم بــزيارة:
 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 
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